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 الاختصاص القضائي في منازعات الاستثمار العقاري
Jurisdiction in real estate investment disputes 

 lardjemamina@gmail.com، ، الجزائر1جامعة الجزائر  ،أمینة لرجم

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2021/11/07   :تاریخ قبول المقال2021/08/20  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

الدراسة بیان دور الاختصاص القضائي في تكریس دولة القانون عند النظر في منازعات تتناول هذه 

الاستثمار العقاري، فعند حصول الضرر الناتج عن أعمال الاستثمار العقاري أو بمناسبتها یكون على 

على المتضرر اللجوء للقضاء سواء القضاء العادي أو الإداري بغیة الحصول على تأكید حقه أو الحصول 

التعویض المناسب، من هنا تأتي هذه المداخلة لتسلط الضوء على اختصاص الجهات القضائیة الإداریة 

  .  والعادیة عند معرض تناولها لمنازعات أعمال الاستثمار الفلاحي

 .الاستثمار العقاري، المتضرر، القضاء العادي، المسؤولیة، القضاء الإداري: لكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This education deals with the role of the competent judicial authorities in the establishment of 
the rule of law when considering the disputes of construction and reconstruction. When the 
damage resulting from the construction or reconstruction works is incurred, the victim must 
resort to meet both the ordinary and the administrative courts in order to obtain his right or 
appropriate compensation , Hence comes this intervention to highlight the jurisdiction of the 
administrative and ordinary judicial bodies when dealing with disputes of construction and 
reconstruction 
Key words: Construction work, damaged, ordinary judiciary, responsibility, administrative 
dumping. 

  :المقدمة

فمن الناحیة  ،من الناحیتین القانونیة والتنظیمیة مة في الوقت الحاضرهایأخذ مكانة  عقارإن ال

القانونیة یعد العقار من الأموال التي تحظى بحمایة قانونیة خاصة من خلال الكتابة والشهر، أما من الناحیة 

لزیادة التوسع الحضري والنمو الدیمغرافي الذي تعرفه المدن والتجمعات العمرانیة خاصة في  ونظرا العملیة

 هذه والواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه تتلاءمیر الدول النامیة، مما یستوجب البحث عن سیاسة تعم

  .الدول

یثیر مشاكل حساسة ومتشعبة لتعلقه المباشر بحاجیات السكان الأساسیة،  ستثمار الفلاحينظرا لأن الا      

  .یة وأخذ قرارات تساعد على جعل العمران ذو وظیفة تنمویةانمر عیحتم علینا دراسة السیاسیة ال
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كان الحق عبارة عن مصلحة مادیة أو معنویة یقرها ویحمیها القانون، فلاشك أن هذا الحق یحتاج إذا       

إلى تفعیل الحمایة القانونیة بمجرد الاعتداء علیه، لكن الحمایة القانونیة هي الأخرى لابد من متابعتها 

ع ذلك الحق القانوني المتضرر والوقوف علیها من خلال رفع الدعوى وتقدیم الدفوع والطلبات اللازمة لاسترجا

أو المحافظة على المركز القانوني المكتسب، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تفعیل الحمایة التنفیذیة، عن طریق 

اللجوء إلى القضاء بغیة تطبیق النصوص القانونیة ذات الصلة واستصدار أحكام قضائیة، لكن الأمر كذلك 

ي تنفیذ التزامه ورفضه لتنفیذ أحكام القضاء المختص، خاصة إذا كان قد لا یجدي نفعا أمام تعنت المدین ف

المطالب بالتنفیذ شخص معنوي عام الذي له أن یدفع بامتیازات السلطة العامة واستقلالیته باعتباره ینتمي 

  .للسلطة التنفیذیة، من هنا كان لزاما اللجوء إلى نوع اخر من الحمایة ألا وهو الحمایة التنفیذیة

سواء  عند ممارستهم لهذه الحقوق قد تنشأ منازعات مختلفةا كان للمستثمر الفلاحي حقوق معینة، فإذو 

  .من قبل المشتغلین بقطاع التعمیر أو المستفیدین منه، مما یجعل القضاء یفعل للفصل في تلك المنازعات

سواء بالرجوع لقواعد  ،والاستثمار في العقار فیكون القضاء بذلك مختصا للبت في منازعات التعمیر

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو نصوص القانون المدني المتعلقة بالتعمیر إضافة للقانون المرجعي رقم 

وكذا المراسیم  2004الصادر سنة  05- 04المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم بالقانون رقم  29- 90

المتضمن كیفیات تحضیر عقود التعمیر  2015رخ سنة المؤ  19- 15التنفیذیة خاصة المرسوم رقم 

  .لكن الأمر یزداد تعقیدا عند البحث عن القضاء المختص بالفصل في تلك المنازعات وتسلیمها،

كیف عالجت الجهات القضائیة المختصة : من هنا تكون إشكالیة مداخلتنا عبارة عن تساؤل تحلیلي مناطه

  الفلاحي؟ ربالجزائر منازعات الاستثما

 ولمعالجة هذه الإشكالیة المحوریة نقترح الخطة المنهجیة الثنائیة التالیة:

 المبحث الأول: اختصاص القضاء الإداري عند النظر في تراخیص الاستثمار الفلاحي

 المطلب الأول: اختصاص القضاء الإداري الموضوعي عند الطعن في تراخیص أعمال التعمیر والبناء.

 المطلب الثاني: اختصاص القضاء الإداري الاستعجالي عند البت في منازعات أعمال التعمیر والبناء.

 المبحث الثاني: اختصاص القضاء العادي عند النظر في منازعات الاستثمار الفلاحي

 المطلب الأول: اختصاص القضاء الجزائي في منازعات أعمال التعمیر والبناء.

 المطلب الثاني: اختصاص القضاء المدني في منازعات أعمال التعمیر والبناء.

  اختصاص القضاء الإداري عند النظر في تراخیص الاستثمار الفلاحي: الأول بحثالم

یعتبر القضاء الإداري القضاء المختص من الناحیة القانونیة للفصل في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد 

 فهو قضاء. الإداریة طرفا فیها كما هو متعارف علیه في الفقه الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
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یشمل كافة المنازعات الناشئة بین أطراف القانون العام مع أشخاص القانون الخاص كقاعدة عامة حیث 

یمكن تصور أحد الطریقین أمام المتجه للقضاء الإداري بغیة البت في منازعات التعمیر والبناء، وهي الحالة 

لعادیة أي ما اصطلح علیه بقضاء الموضوع الذي یمس بموضوع النزاع، والطریق المستعجل بمعنى قضاء ا

  .الاستعجال الذي لا یمس بأصل الحق

  اختصاص القضاء الإداري الموضوعي عند الطعن في تراخیص أعمال التعمیر والبناء :المطلب الأول

والبناء في قیام دعوتین أساسیتین، هما دعوى إلغاء یمكن حصر المنازعات الناشئة عن أعمال التعمیر   

  .تراخیص التعمیر والبناء ودعوى التعویض عن قیام المسؤولیة على هذه الأعمال

  :دعوى الإلغاء/ 01

تعتبر تصاریح أعمال البناء من بین الآلیات والأدوات التي تمكن سلطات الضبط الإداري الحصول على    

المعلومات الضروریة حول المشروع المراد إقامته، بغیة الوقوف على مدى تطابق أعمال البناء مع قانون 

المؤثرة في المراكز القانونیة   البناء، وفي كل الحالات یكون قرار منح تراخیص البناء أو إلغاء التراخیص

للغیر أو سحبها، لا تخرج على كونها بسبب مخالفة قواعد قانون البناء أو تتنافى ومحتویات وثائق التعمیر 

  .1وضوابط البناء

إن الجهة القضائیة التي ینعقد لها الاختصاص بالفصل في دعوى الإلغاء وفحص المشروعیة هي    

المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا كدرجة أولى في التقاضي، ومجلس الدولة كدرجة ثانیة في التقاضي 

یرة في التقاضي بالنسبة للطعون ضد القرارات الصادرة عن الجهات الإداریة المحلیة، وكدرجة أولى وأخ

بالنسبة للطعون ضد الإدارات الممركزة وفقا لقواعد الاختصاص التي حددها قانون الإجراءات المدنیة 

  .والإداریة

وعن جملة الشروط اللازمة لقبول دعوى الإلغاء في مادة التعمیر والبناء تعتبر من النظام العام فإذا تخلف    

دعوى، كما یمكن إثارتها من أطراف الدعوى أو من القاضي من أي شرط منها یحكم القاضي بعدم قبول ال

  :، وهي2تلقاء نفسه وفي أیة مرحلة كانت علیها الخصومة القضائیة

  :شرط قرار الترخیص بالبناء المطعون ضده* 

                                                 
 الشریف البقالي، رقابة القضاء الإداري على مشروعیة القرارات الصادرة في مجال التعمیر، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، المغرب، -1

2012.  

.2012هومه للنشر والتوزیع،  الجزائر،  عبد القادر عدو، المنازعات الإداریةـ دار - 2 
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یجب أن یرفق '' : نجدها تنص على أنه 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 819بالرجوع إلى المادة    

العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول مع 

، فأول ما یشترط عند رفع دعوى الإلغاء وجود قرار ''القرار الإداري المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرر 

  .دعوى الإلغاء الترخیص بالبناء أو الهدم یرفق مع عریضة الدعوى كشرط شكلي جوهري لقبول

  :شرطا الصفة والمصلحة في رافع الدعوى* 

لا یجوز لأي '' : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنص على أنه 13بالرجوع إلى نص المادة    

من  65، كما تنص المادة ''شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون 

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة وجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل '' : ن على أنهنفس القانو 

، فظاهر المادتین أن المشرع یشترط كذلك لرفع الدعوى عموما ومنها دعوى ''الشخص الطبیعي أو المعنوي 

وجود المصلة بمعنى الفائدة من  الإلغاء وجود الصفة أي ارتباط الشخص ارتباطا وثیقا بالنزاع وكذلك ضرورة

رفع الدعوى تعود علیه سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كما أنه لم یهمل الأهلیة بل جعلها شرطا یثیره 

القاضي من تلقاء نفسه كسبب من أسباب عدم قبول الدعوى، مع ضرورة التفرقة بین أهلیة الشخص الطبیعي 

م قانونا یكون الشخص الطبیعي أهلا لمباشرة حقوقه والقیام بواجباته وأهلیة الشخص المعنوي، فكما هو معلو 

ببلوغه سن التاسعة عشر سنة كاملة، أما الشخص المعوي فیرفق الفقه الإداري بین الشخص المعنوي الخاص 

مثل الجمعیات والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة یمثلها أمام القضاء الأشخاص المذكورین في قوانینها 

یة، بینما الأشخاص المعنویة العامة كالدولة والولایة والبلدیة فیمثلها الوزیر حسب القطاع او الوالي أو الأساس

رئیس المجلس الشعبي البلدي، في حین یتقاضى باسم المؤسسة العمومیة مدیرها حسب التسمیة الواردة في 

ص بالبناء جماعیة كحالة الجمعیات ، وقد تكون المصلحة في الطعن بإلغاء قرارات الترخی4قانوناه الأساسي

  . 5المدافعة عن البیئة في إطار التنمیة المستدامة

                                                 
.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 3 

عبد العزیز نویري، رقابة القضاء الإداري في مادة رخصة البناء، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات المتعلقة  -4

..2008الساحل، الجزائر، بالعمران، منشورات   
5 - Jacqueline M, droit de l’urbanisme, éditions ESTEM, Paris, 1996. 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1558 -1545: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 العقاري الاستثمار منازعات في القضائي الاختصاص

 

1549 
 

كما یكون للغیر كالجار الحق في رفع الدعوى بالإلغاء مع التمییز بین الجار الأقرب نسبیا من غیره وهو ما 

یة الجار صاحب بأحق 2002أكتوبر  01وجدنا له عدة تطبیقات قضائیة منها ما قضى به مجلس الدولة في 

، بل إن للجار المستقبلي الذي له مصلحة الحق في رفع 6المصلحة في الطعن بإلغاء قرار الترخیص بالبناء

  .7مثل هذه الدعوى، وهو ما أخذ به قانون التعمیر الفرنسي

  :شرطا التظلم والمیعاد* 

قیة القرارات الإداریة عموما تخضع تراخیص أعمال البناء والتعمیر لقواعد التظلم الإداري على غرار ب   

بحیث یمكن لمن له الصفة والمصلحة في الطعن الالتجاء إلى سلطات الضبط الإداري التي أصدرت قرار 

الترخیص بالبناء للاعتراض على القرار المتضمن منح أو إلغاء الترخیص، وهو ما كرسه المشرع الجزائري 

 31و 06یفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها بالمواد المحدد لك 15/09من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

منه، بحیث یستطیع طالبي تراخیص أعمال البناء التظلم لدى السلطات المختصة ضمن  69و 62و 40و

الآجال المحددة في حالة عدم اقتناعهم بالرد عن طریق إیداع طعن مقابل وصل إیداع لدى الولایة وعلیه 

رفض المبرر خمسة عشر یوما، كما یجب التنبیه إلى أن میعاد الطعن تكون مدة تسلیم الرخصة أو ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأربعة أشهر من تاریخ التبلیغ  829القضائي محدد بنص المادة 

من  56، وبالنسبة للغیر نصت المادة - قرار الترخیص  –الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي 

ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء '' : السالف الذكر على أنه 15/09یذي رقم المرسوم التنف

الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك 

  .''إلى غایة انقضاء أجل سنة وشهر 

والتعمیر، فإن القاعدة العامة المستقر علیها في  أما عن أوجه أو حالات إلغاء تراخیص أعمال البناء   

القضاء الإداري أنه للحكم على مدى مشروعیة تراخیص أعمال البناء والتعمیر ینبغي الرجوع إلى تاریخ 

صدور تلك القرارات، وبناء علیه إذا صدر القرار من غیر مختص في ذلك الوقت كان القرار معیبا بعدم 

القرار مخالفا للأشكال والإجراءات الواجب احترامها فیكون محلا للطعن كما الاختصاص، وأیضا إذا صدر 

  . 8قد یكون من أوجه الطعن بالإلغاء مخالفة القاعدة القانونیة أو الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها

                                                 
مشار إلیه في عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة البناء والهدم، مجلة الفقه والقانون، مجلة  -6

.2013مغربیة، العدد الثالث،   
7- Patrick G, pratique du droit de l’urbanisme, urbanisme règlementaire, opérationnel , 5ème édition, Paris, 
2012. 

للتفصیل أكثر أنظر محمد الأمین، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، مجلة التشریع والقضاء، العدد الرابع،  -8

.2011العراق،   
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  :دعوى المسؤولیة الإداریة/ 02

إن قیام المسؤولیة على أساس الخطأ یعتبر مناط ثبوت المسؤولیة الإداریة رغم ما خطته المسؤولیة بدون    

خطأ من خطوات عملاقة من حیث التأسیس القانوني والتأصیل القضائي في القانون المدني والقانون العام 

الصلة بمادة التعمیر والبناء أفرزت ، إلا أن التطبیقات القضائیة إضافة للنصوص التشریعیة ذات 9بوجه عام

لنا تأسیس المسؤولیة الإداریة إما على  أساس نظریة الخطأ عند قیام السلطات الإداریة بمنح أو  تراخیص 

البناء غیر مشروعة أو منعها دون مبرر قانوني، وإما على أساس نظریة المخاطر استنادا لفكرة مساواة 

  . المواطنین امام الأعباء العامة

بالنسبة لقیام المسؤولیة على أساس الخطأ فهي المسؤولیة القائمة على ضرورة توافر ثلاثة أركان أساسیة    

الخطأ كمنع الترخیص بالبناء والضرر المتمثل في عدم الاستفادة من الحق المكفول والمتعلق بالبناء  والعلاقة 

  .السببیة بین الاثنین

ى أساس الخطأ فتأخذ تارة صورة المسؤولیة العقدیة مثل صفقات إنجاز تتعدد صور المسؤولیة الإداریة عل   

الأشغال العمومیة المتعلقة بالتهیئة العمرانیة من طرف أحد المقاولات مع الإدارة، كما قد تأخذ صورة 

المسؤولیة التقصیریة سواء بسبب أخطاء عدم المشروعیة كالمنح غیر المشروع لتراخیص أعمال البناء 

 15/09من المرسوم التنفیذي رقم  52ولعل هذا ما نحى بالمشرع الجزائري إلى النص في المادة  والتعمیر

على أنه تلزم الإدارة بمنع الترخیص بالبناء عندما لا یتوافق وأحكام مخطط شغل الأراضي أو إذا كان مشروع 

منح تراخیص البناء دون  البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر، أو أخطاء التعدي كتعطیل

مبرر قانوني فهو نوع من أنواع التعسف القانوني من جانب الإدارة وقد تناوله المشرع الجزائري من خلال 

على ضرورة تقدیم  49و 48السابق الذكر من خلال النص  ضمن المادتین  15/09المرسوم التنفیذي رقم 

  .10الطلب، فهي صورة من صور التعدي المتعددة یوما من تاریخ إیداع 15الترخیص بالبناء خلال مدة 

وبالنسبة لقیام المسؤولیة على أساس المخاطر أول من نادى بتطبیق مسؤولیة الإدارة دون خطأ فعلي قائم    

حیث تقرر بأن  1974وإنما على أساس المخاطر مجلس الدولة الفرنسي عند معرض قضیة نافارا سنة 

ة، لكن الإدارة تبقى مسؤولة رفض الإدارة التدخل لوقف مخالفات قواعد التنظیم لا یشكل خطأ من جانب الإدار 

 .11عن التعویض لكون الضرر الذي یتحمله الشخص المعني جسیم

                                                 
9 - Jacques C, droit de la responsabilité administrative et impuissance publique, revue politique et 
management public, vol 19 numéro , 2001, p 13. 

.1999، الاسكندریة، مصر، 2أنظر بتفصیل أكثر محمد المنجي، دعوى التعویض، منشأة المعارف، ط - 10  
11 - Jacqueline M, droit de l’urbanisme, Op cit, p 743. 
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ویدخل في مجال نظریة المسؤولیة على أساس المخاطر الاستثنائیة، استعمال الأشیاء الخطرة المخاطر    

  .ال العمومیةالمهنیة التي تصیب العمال والموظفین، الأضرار التي تتسبب فیها الطائرات وأضرار الأشغ

لقیام مسؤولیة الإدارة لابد من إثبات خطأ الإدارة سواء من خلال صدور قرار إداري غیر مشروع كما لو 

منحت الإدارة رخصة بناء مخالفة مبدأ المشروعیة أو منح رخصة بناء یحجب الرؤیة والتهویة عن الجیران، 

لك القرار القاضي بالترخیص فقد یكون وأن یثبت المتضرر حصول الضرر له من الاستمرار في تطبیق ذ

وقد یكون ضررا احتمالیا كما قد یكون مؤكدا بالإضافة  –الغیر مشروع  –الضرر مباشرا مثل قرار الهدم 

لكونه ضررا خاصا ولیس ضررا عادیا، بل یلمس شخصا أو مجموعة اشخاص محددین، ویكون الطابع غیر 

  .12ضررالعادي غالبا بمثابة مقیاس لمدى خصوصیة ال

  اختصاص القضاء الإداري الموضوعي عند البت في منازعات أعمال التعمیر والبناء :المطلب الثاني

إن القضاء الإداري الاستعجالي یفصل في الطعن ضد القرارات التي تضر بالأشخاص من منع تراخیص    

أو منح تراخیص للبناء أو التعمیر غیر المشروعة لكن بما لا یغیر في الموضوع إنما بشكل وقائي استعجالي 

  :قاضي بأصل الحقتحفظي، ویشترط في القضاء الاستعجالي أن یكون هناك استعجال وأن لا یمس ال

لم یعرفه المشرع الجزائري بل أشار فقط بنوع الدعاوى التي یرتب لها حكما یصفه : الحالة الاستعجالیة/ أ

بالاستعجال، في حین أن الفقه والقضاء یریان بأن الاستعجال یوجد في كل حالة یؤدي معها التأخیر في 

ن زوال المعالم، فیعتبر الاستعجال حالة قانونیة الإجراء المؤقت إلى فوات المصلحة وضیاع الحق، فضلا ع

تنشأ من الخطر الناتج عن التأخیر أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحمایة القضائیة الموضوعیة، 

ویولد الخطر الحاجة الملحة إلى حمایة قضائیة عاجلة یتم بموجبها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز 

  .13المحافظة علیهاالقانونیة التي یراد 

  :من هنا نلمس ضرورة وجود ثلاثة ناصر للقول بحالة الاستعجال

التي تستمد وجودها من الظروف المحدقة بالحق وبالدعوى المرفوعة من أجل حمایتها : الاستعجال كحالة* 

 لأمن إرادة الخصوم والوصف الذي یخلعونه على منازعتهم، ومنه فلا یوجد استعجال لمجرد رغبة أحد

الأطراف في الحصول على حكم مستعجل لطلباته، وحالة الاستعجال متغیرة من قضیة لأخرى تبعا للظروف 

الزمانیة والمكانیة والتطور الاجتماعي للخصوم، كما أنه لا رقابة للمحكمة العلیا عند تقدیر ثبوت الوقائع 

  .قائع تكییفا قانونیاالمستعجلة وتقتصر الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون وتكییف الو 

                                                 
.مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، د س ن - 12  
تجریبي، زردوم صوریة، دور رقابة القضاء الإداري في منازعات  التعمیر والبناء،  بحث بمجلة الحقوق والحریات، عدد  - 13

.2013بسكرة،   
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والذي یراد به التأخیر أو الخشیة من فوات الوقت قبل تحقق الحمایة الوقتیة للحق أو : الخطر كسبب* 

المركز القانوني، كما یشترط في الخطر المولد للاستعجال أن یكون حقیقیا بمعنى لا عبرة للخطر الوهمي، 

قوع زال الخطر الموجب للاستعجال وأن یكون محدقا وأن یكون حالا فمتى زال الخطر الذي كان قریب الو 

  .بمعنى مؤثرا ومنتجا ولا یحتمل الانتظار

الذي ینبغي فیه أن یكون وشیك الوقوع ولا یلزم أن یكون قد وقع فعلا، وإلا زالت عنه : الضرر الحاصل* 

  .الحمایة الوقتیة، فالاستعجال كشرط لاختصاص القضاء الاستعجالي یبقى ضروریا

یراد به عم المساس كل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما فیدخل في ذلك ما : دم المساس بأصل الحقع/ ب

یمس صحته أو یؤثر في كیانه أو یغیر فیه أو في الآثار القانونیة التي رتبها له القانون، وبذلك فمتى رفعت 

  .دعوى بطلبات موضوعیة فإنها تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجل

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 948إلى  917المشرع أحكام الاستعجال في المواد من  وقد نظم

في حین أن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري یعرف بأنه طلب مستعجل یتقدم به الطاعن على القرار الإداري 

  .14دعوى إلغائه بالإلغاء مبتغیا به توخي آثار هذا القرار التي قد یتعذر تداركها في حالة قبول

وقد تصدى القضاء الإداري الاستعجالي بمختلف درجاته للفصل في منازعات البناء والتعمیر، منها ما    

 2011سبتمبر  05قضى به القسم الاستعجالي الصادر عن القسم الاستعجالي بالمحكمة الاداریة بباتنة في 

حیث أنه من المقرر '' : البلدیة وجاء فیهحیث قضى بوقف تنفیذ القرار الصادر عن  00619/11تحت رقم 

قانونا أن القرار الذي یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي یكون بعد تحریر محضر المعاینة لا قبل تحریر 

  محضر معاینة المخالفة 

في حین أن القرار  2011أوت  24أنه محرر بتاریخ  03وحیث یبدو من محضر معاینة المخالفة قم    

   2011جویلیة  07هدم صدر بتاریخ المتعلق بال

وحیث یبدو مما سبق أن هناك شك جدي حول عدم مشروعیة القرار المراد وقف تنفیذه مما یتعین    

الاستجابة لطلب المدعي كونه مؤسس قانونا، ومن ثم الأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر عن المدعى علیه 

  .غایة الفصل في دعوى الموضوعوذلك ل 162/2011تحت رقم  2011جویلیة  07بتاریخ 

                                                 
2009عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الامور الإداریة الاستعجالیة، دار الفكر والقانون، مصر،  - 14 
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  اختصاص القضاء العادي عند النظر في منازعات الاستثمار الفلاحي: ثانيال بحثالم

هناك بعض الأفعال في مادة البناء والتعمیر التي ترقى لتكون جرائم یعاقب علیها القانون الجزائي نظرا    

لخطورتها مما ترتب تدخل القضاء الجزائي في جرائم معینة، كما أن للتعویض محله في ذلك عند قیام 

  .المسؤولیة المدنیة أمام القضاء المدني

  لجزائي في منازعات أعمال التعمیر والبناءاختصاص القضاء ا: المطلب الأول

من أبرز الأفعال المجرمة قیام الباني بأعمال البناء في غیر ملكه، أو القیام بالبناء دون ترخیص إداري أو 

  .القیام بالبناء رغم صدور قرار یمنع ذلك وكذلك عدم مطابقة الأعمال للقرار المرخص به

من قانون العقوبات الجزائري تتشكل الجریمة  386فحسب نص المادة : هناك جریمة البناء في ملك الغیر* 

  :من ركنین

والذي یظهر من خلال انتزاع عقار مملوك للغیر، وهو عبارة عن سلوك إیجابي یتمثل في : الركن المادي

  .التعدي على العقار وأخذه بعنف دون رضا مالك أو من له السیطرة القانونیة علیه

  .15بمجرد التعدي المباشر على العقارات المملوكة للدولة ملكیة عامة أو خاصةكما یحدث الاعتداء 

من قانون العقوبات الملكیة فقط بل  386ویجب التنبیه أن المقصود بالعقار المملوك للغیر الواردة في المادة 

لك في قرار وكذ 2000جویلیة  26أیضا الحیازة وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

حیث أنه بقراءة الحكم المستأنف والقرار المؤید له المطعون '' : جاء فیه 2009مارس  04لها صادر بتاریخ 

فیه یتبین بأن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم براءة المتهمین من جنحة التعدي على الملكیة العقاریة على 

ین علیها لیست ملكا له وإنما ادعى أنه قام أساس أن القطعة الأرضیة التي یدعي الشاكي اعتداء المتهم

مما یجعل عناصر وأركان الجنحة المذكورة غیر ... باستصلاحها دون تقدیم أي دلیل یفید أنه استفاد منها 

متوفرة، لكنه بخلاف هذا التأسیس الذي اعتمده قضاة الموضوع فإن المشرع لا یقصد بعبارة العقار المملوك 

من قانون العقوبات الملكیة القانونیة للعقار أي امتلاك الشاكي لمستندات تثبت  386ة للغیر الواردة في الماد

أنه المالك القانوني للعقار بل تكفي الحیازة وذلك بكون الشاكي حائزا للعقار وأن لا یستظهر المشتكي منه 

م في النقاش عند بأیة مستندات أو أدلة تثبت خلاف یدعیه الشاكي وبالتالي فإن قضاة الموضوع وبتوقفه

اعتبار الشاكي غیر مالك للعقار ملكیة قانونیة وإفادة المتهمین بالبراءة على هذا الأساس ودون التوسع في 

مفهوم عبارة ملكیة الغیر ومناقشة ادعاء الشاكي بأن المتهمین اعتدوا على الأرض بالاستلاء علیها والقیام 

زها ومنه مدى توافر أركان وعناصر جنحة التعدي على بغرسها وخدمتها لأنفسهم رغم أنه هو الذي یحو 

                                                 
عدلي أمیر خالد، الحمایة المدنیة والجنائیة لوضع الید على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، منشأة المعارف، مصر،  - 15

1992.  



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1558 -1545: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 العقاري الاستثمار منازعات في القضائي الاختصاص

 

1554 
 

الملكیة العقاریة المنسوبة للمتهمین، یجعل قرارهم مشوبا بمخالفة القانون والقصور في الأسباب، وعلیه 

  .16فالوجهان سدیدان ویفتحان مجالا للنقض وهذا دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الأول

انتزاع العقار بالخلسة أو التدلیس ویراد بالخلسة سلب الحیازة من مالك یظهر عند اقتران فعل : الركن المعنوي

  .العقار دون علمه أو رضائه، بینما التدلیس هو إعادة شغل العقار بعد اخلائه عمدا من المالك

إن أول ما یجعل البناء مشروعا توافر الترخیص بالبناء وذلك لاعتبارات : وهناك جریمة البناء دون ترخیص* 

طیط العمراني والمحافظة على حیاة الأفراد والجماعات، وضرورات التنسیق العام في البناء والتعمیر التخ

  .17للمحافظة على الشكل الجمالي للمدینة

وبدورها یلزم لقیام الجریمة ركنین، ركن معنوي یتمثل في النشاط أو الفعل الصادر عن مالك العقار وكذلك 

من خلال قیامه بإحدى صور أعمال البناء أو بعضها دون وجود ترخیص من من له السیطرة القانونیة علیه، 

  .، مهما كانت هذه الأفعال18الجهات الإداریة

بینما یراد بالركن المعنوي توجه إرادة الجاني إلى القیام بذلك النشاط من أنشطة أعمال البناء مع علمه بعدم 

  .ذلكتواجد الترخیص المسبق للبناء، فیكون مدركا وعالما ب

سواء من خلال مخالفة قواعد قانون التعمیر : إضافة إلى جریمة مخالفة القائم بالبناء لما هو مرخص به* 

والبناء صراحة، منها ضرورة احترام آجال إنجاز أعمال البناء والالتزام بتقدیم المشورة والحفاظ على الشكل 

المحدد لكیفیات  15/09المرسوم التنفیذي رقم وهو ما نص علیه المشرع الجزائري من خلال ... الجمالي 

یتناول تحضیر الطلب كذلك الانعكاسات التي یمكن أن '' : تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها بنصه على أنه

تنجر عن انجاز الأراضي المجزأة فیما یخص النظافة والملائمة الصحیة وطابع الأماكن المجاورة وحمایة 

  .''... أو الحضریة  المواقع أو المناظر الطبیعیة

وبالنسبة لمخالفة قرار الترخیص بالبناء فقد یكون عند عدم مراعاة المواصفات التقنیة والمادیة لمشروع البناء 

أو قد یكون بعدم وضع اللافتة المتمثلة في الإعلان القانوني من قبل الباني، وهو ما تناولته المادة من 

  .ذكرالسالف ال 15/09المرسوم التنفیذي رقم 

                                                 
.2011أ ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، .قضیة بین النیابة العامة ضد ق  ،51043ملف رقم   - 16  
..1995غنام محمد، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الثالث سبتمبر  - 17  
ال البناء، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، عبد الناصر عبد العزیز، المسؤولیة الجنائیة للقائمین بأعم - 18

2011..  
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  اختصاص القضاء المدني في منازعات أعمال التعمیر والبناء: المطلب الثاني

عندما یتعرض القضاء المدني لمنازعات أعمال البناء والتعمیر فإنه قبل أن یؤول التعویض بعد قیام    

صیبه المسؤولیة المدنیة، یمیز القضاء المدني بین الضار والمضرور أي بین المسؤول عن الضرر والذي أ

  .الضرر

فیما یتعلق بالمسؤول عن الأضرار الناتجة من أعمال البناء والتعمیر، هناك ثلاثة أطراف أساسیة وهم    

  .المقاول والمهندس والمالك

إن الأضرار التي تنتج عن أعمال البناء والتعمیر یسأل عنها المقاول أو المهندس یاعتبارهما حارسان عن    

البناء في حد ذاته، وفي الغالب یكون المقاول هو الحارس لأنه صاحب السیطرة الآلات المستعملة أو عن 

  .19الفعلیة على الشيء، في حین أن المهندس یختص بالجانب التقني ولا یصل لدرجة الحراسة الفعلیة

كما قد تقوم المسؤولیة المدنیة في حق المهندس المعماري استنادا للعقد المبرم مع صاحب العمل أو    

مقاول، ومنه یكون للمتضرر المطالبة بجبر الضرر الناتج عن أعمال البناء أو التعمیر، وهنا یعود الأمر ال

  .للسلطة التقدیریة للقاضي الذي یقدر حجم الضرر عن طریق الخبرة الفنیة

راسة على أما المالك فتنعقد مسؤولیته بعد أن انتقلت إلیه من القائم بالإنجاز، وهو ما یؤسس على فكرة الح   

كل من تولى حراسة شيء وكانت له '' : من القانون المدني بقولها 138البناء وهي ما نصت علیه المادة 

، ویكون ذلك بمجرد أن ''قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه لك الشيء 

یه، فتقوم مسؤولیة المالك هنا بطریقة یثبت المتضرر حدوث الضرر من خلال نقص في الصیانة أو لعیب ف

آلیة وافتراضیة وما علیه سوى أن یثبت أن الحادث كان لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر أو الغیر فلا یقبل منه 

  .أي إثبات أو دفع آخر

وقد یكون الملاك متعددین، فتكون الحراسة بذلك مشتركة بینهم ویسألون كلهم عن الضرر الحاصل، ویكون   

جزاء كل ذلك حصول المتضرر على التعویض، إلا أنه وجب التنبیه إلى أن التعویض قد یلحق بالغیر سواء 

أو بالمارة فیكون لهؤلاء الغیر  كان هذا الغیر المتضرر أجنبي عن أعمال البناء سواء تعلق الأمر بالجیران

الرجوع على حارس البناء سواء كان هو المالك أو المقاول أو المهندس، بمعنى من تنعقد له السیطرة الفعلیة 

  .20على أعمال البناء وكذا الأدوات المستعملة في ذلك

من القانون المدني عند  140ویستند رافع الدعوى إلى مسؤولیة حارس البناء  في حالة المالك وفقا للمادة    

  .حصول تهدم جزئي أو تهدم كلي في البناء

                                                 
.2009هاشم علي، المسؤولیة المدنیة للمهندس الاستشاري في عقود الإنشاءات، دار الثقافة، عمان،  - 19  

.2011محمد حسین منصور، النظام القانوني للمباني والمنشآت، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  - 20 
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وفي حالة حصول الضرر للجیران سواء تعلق الأمر بالتعسف في استعمال حق الملكیة أو مضار الجوار    

غیر المألوفة أو على أساس المسؤولیة التقصیریة بسبب عدم مراعاة أصول المهنة أو استخدام مواد معینة أو 

  .ل بالتزام التحذیر، وكذلك من خلال إمكانیة الرجوع إلى لقواعد المسؤولیة عن حراسة الاشیاءالإخلا

كما یكون للغیر الذي له علاقة بأعمال البناء والتعمیر الرجوع إلى القضاء المدني بغیة الحوصل على    

بأعمال البناء والتعمیر وفق التعویض اللازم سواء كان مستأجرا أو كان عاملا لدى حارس البناء عند القیام 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه '' : من القانون المدني التي تنص على أنه 136نص المادة 

تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها وتتحقق علاقة التبعیة 

  .''بعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تا

  :الخاتمة

بعد الدراسة التحلیلیة التي قمنا بها فیما یتعلق باختصاص القضاء عند النظر في منازعات أعمال      

الاستثمار الفلاحي، نجد أن القضاء  كان مواكبا للتطور على مستوى النصوص التشریعیة ذات الصلة 

كما أن التنوع في منازعات أعمال الاستثمار الفلاحي وبالتبعیة قیام المسؤولیات المتعددة بمنازعات التعمیر، 

جزائیة ومدنیة یعكس اهتمام كل من القضاء العادي والإداري بغیة الاستمرار في تقویة اجهاز القضاء نزولا 

منازعات أعمال البناء عند بناء دولة الحق والقانون، والتجاه نحو الاختصاص لدى القضاء عند النظر في 

  .والتعمیر

  :التالیةنتائج إلا أننا نسجل ال    

أن القضاء لا یزال یوزع الاختصاصات ویحیل المتضررین من محكمة لأخرى للفصل في جزء دون  - 

  .غیره ضمن الدعوى وهو ما یرهق كاهل المتضرر من منازعات البناء والتعمیر

القرائن التي یرتكن إلیها للحد من تعسف الإدارة إنما هو أن القاضي الإداري لازال في ذهنه أن  - 

  .تدخل في سلطة قائمة ومستقلة، وهو الأمر الذي ینتقد بشدة

أن كثرة القوانین المتعلقة بالاستثمار من جهة وبالتعمیر والبناء وإن كانت لها فائدة من الناحیة  - 

لم  15/09ادة البناء والتعمیر، إلا أن القانون رقم القانونیة في بسط نوع أدق وأشمل من التنظیم القانوني لم

  .وهو ما له آثاره الجانبیة على المتقاضي والقاضي 2018یعمر طویلا فظهر القانون المعدل لسنة 

ضرورة إعطاء المتضررین رفع الدعوى سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات باسم ولصالح البیئة  - 

  .د لوجود البیئةخاصة مع تنامي البنایات والعمران المهد
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